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 ٤٧١ الطعن ٢٦/١٠/١٩٦١ راجع ایضا نقض –)  المصنفات القدیمة –الحمایة  ومدة

 مجموعة ١٨ س ١٩١ الطعن رقم ١/٢/١٩٥١ونقض . ٦٠٢ص  ١٢ق السنة ٢٥س 

 .٤٥٨ س                                                                                                                                                                          نة ص ٢٥

صنفات القدیمة الت ي آل ت إل ى المل ك الع ام      كان الأصل أن مجموعات الم إنھ وإن ... ))

حمایتھ ا إذا أعی د طبعھ ا ون شرھا لا یك ون ل صاحب الطبع ة الجدی دة ح ق           بإنق ضاء م دة  

أنھ إذا تمیزت ھذه الطبعة عن الطبعة الأص لیة المنق ول عنھ ا ب سبب      المؤلف علیھا، إلا

سم بالط  ابع أو الترتی ب ف  ي التن سیق أو ب أي مجھ ود آخ ر ذھن ي یت         یرج ع إل ى الإبتك ار   

الجدی دة یك ون ل ھ علیھ ا ح ق المؤل ف، ویتمت ع بالحمای ة          الشخصي فإن ص احب الطبع ة  

لإض  فاء ھ  ذه الحمای  ة أن یك  ون الم  صنف م  ن ت  ألیف    المق  ررة لھ  ذا الح  ق، إذ لا یل  زم 

ح دیثاً ف ي نوع ھ ومتمی زاً بط ابع شخ صي        صاحبھ وإنم ا یكف ي أن یك ون عم ل واض عھ     

الت ي قررھ ا الفق ھ والق ضاء م ن       وھ ذه القواع د  - خاص بما یضفي علیھ وصف الإبتكار

المؤل ف ق د قننھ ا ھ ذا       الخ اص بحمای ة ح ق   ١٩٥٤ ل سنة  ٣٥٤قبل صدور القانون رقم 

-الموض وع ق د س جلت     فإذا كانت محكم ة . القانون بما نص علیھ في المادة الرابعھ منھ

تت  ضمن بقلم  ھ   أن المطع  ون ض  ده مھ  د لكتاب  ھ بمقدم  ة -وف  ي ح  دود س  لطتھا التقدیری  ة 

القدیم ة   تراجم للمؤلف الأصلي للكتاب وللشارح لھ إستقى عناصرھا من أمھ ات الكت ب  

یتمی ز   ولم یكن لھا نظیر في الطبعة الأصلیة التي نقل عنھا، وأن كتاب المطع ون ض ده  

 عن ھذه الطبعة بترتیب خاص فرید في نوعھ وبفھرس منظم وأنھ أدخ ل عل ى الطبع ة   

العلم   اء المخت   صین، ف   إن ھ  ذا ال   ذي س   جلتھ محكم   ة  الأص  لیة تنقیح   ات أجراھ   ا أح  د   

تتوفر بھ عناصر الإبتكار الذي یتسم بالطابع الشخ صي ل صاحبھ، ولا یك ون     الموضوع

بع  د ذل  ك معق  ب فیم  ا إنتھ  ت إلی  ھ م  ن إعتب  ار المطع  ون ض  ده م  ستأھلاً   عل  ى المحكم  ة

 .المؤل                        ف للحمای                        ة المق                        ررة لح                        ق 

  یح دد م دة حمای ة ح ق    ١٩٥٤ ل سنة  ٣٥٤إنھ وإن یوجد نص قبل صدور الق انون رق م   

 الإستغلال المالي المقرر للمؤلف، إلا أن الرأي كان مستقراً على أن ھذه الحمایة تظ ل 

 .للمؤل                             ف طلی                             ة حیات                             ھ عل                             ى الأق                             ل 

لغی ره مباش رة ھ ذا الح ق دون      حق إستغلال المصنف مالیاً ھو للمؤلف وح ده ولایج وز  



 ٢

الغی  ر الح  ق ف  ي مباش  رة  ینق ل إل  ى إذن س ابق من  ھ أو مم  ن یخلف  ھ، وللمؤل  ف وح  ده أن  

الحال ة م دة إس تغلال     حق وق الإس تغلال المق ررة ل ھ كلھ ا أو بع ضھا وأن یح دد ف ي ھ ذه         

ف ي أن یجی ز لم ن     الغیر لما تلقاه منھ م ن ھ ذه الحق وق، ومقت ضى ذل ك أن المؤل ف ح رٌّ       

حق ھ إذا وق ع    یشاء نشر مؤلفھ وأن یمنعھ عمن یشاء وفي أن یسكت على الإعتداء عل ى 

دون  من شخص، ولا یسكت علیھ إذا تكرر من نفس المعت دى أو وق ع م ن غی ره وذل ك     

الم رة   أن یعتبر سكوتھ في المرة الأولى مانعاً لھ من مباشرة حقھ ف ي دف ع الإعت داء ف ي    

 .الثانی                 ة م                 ا دام ھ                 ذا الح                 ق قائم                 اً ولم                 ا ی                 نقض     

المبیع أو للم شتري عن د ح صول تع رض ل ھ ف ي الإنتف اع ب          إذا كان الأصل أنھ لا یجوز

على البائع بالتعویضات إذا كان المشتري یعل م وق ت    عند إستحقاق ھذا المبیع أن یرجع

إلا أن إلتزام البائع القانوني بالضمان یقب ل التع دیل    البیع بسبب التعرض أو الإستحقاق،

توسیع نطاقھ أو تضییق مداه أوالإبراء من ھ بح سب الغ رض     بإتفاق العاقدین سواء على

وأنھ وإن كان إشتراط الضمان في عقد البیع بألفاظ عامة لا  .انھ من إتفاقھماالذي یقصد

الت ي وض عھا الق انون لھ ذا الإلت زام، إلا أن ھ إذا ك ان الم شتري          یعتبر تعدیلاً في الأحكام

وقت التقاعد بسبب التع رض أو الإس تحقاق فإن ھ ف ي ھ ذه الحال ة        والبائع كلاھما عالمین

 عل ى أن الغ رض   -وھ و أص لاً لا حاج ة إلی ھ    -ف ي العق د    یدل النص على شرط الضمان

ال  ذي یھ  دده تأمین  اً لا یك  ون إلا ب  إلتزام الب  ائع      من  ھ ھ  و ت  أمین الم  شترى م  ن الخط  ر    

 .حال       ة إس       تحقاق المبی       ع   بالت       ضمینات ع       لاوة عل       ى رد ال       ثمن ف       ي    
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إلق  اء م  صنف م  ن   العب  رة ف  ي علانی  ة الأداء المتعل  ق بإیق  اع أو تمثی  ل أو   .1 ... ))

الاجتماع أو الحف ل   المصنفات المشمولة بالحمایة لیست بنوع أو صفة المكان المقام فیھ

أو الحف  ل، ف  إذا   ال  ذي یح  صل فی  ھ ھ  ذا الأداء وإنم  ا بال  صفات الذاتی  ة ل  ذلك الاجتم  اع    

انعق د فی ھ الاجتم اع     اء علنیاً ولو ك ان المك ان ال ذي   توافرت فیھ صفة العمومیة كان الأد

المك  ان وص  فة  ولا ت  لازم ب  ین ص  فة . یعتب  ر خاص  ا بطبیعت  ھ أو بح  سب ق  انون إن  شائھ  

لمناسبة  الاجتماع من حیث الخصوصیة والعمومیة إذ قد یقام حفل عام في مكان خاص

 ع ام لعق د  ما تستدعي السماح للجمھور بحضوره، كما قد یحصل العكس فیؤجر مك ان  



 ٣

فإذا كان الحكم المطعون فیھ ق د اعتب ر من اط الف صل ف ي علانی ة وع دم              . اجتماع خاص 

الأداء موضوع المطالبة ھو ما إذا ك ان الن ادي ال ذي بوش ر فی ھ الأداء المطال ب        علانیة

حق المؤلف عنھ یعتبر نادیا خاصا أو عاما ورتب انتفاء العلانیة عن ذلك الأداء  بمقابل

ھذا النادي یعتبر نادیا خاصا طبق ا لق انون إن شائھ وتنظیم ھ وخ ضوعھ      مجرد كون  على

. .. القانون الخاص بالنوادي الخصوصیة فان الحكم یكون قد أخط أ ف ي الق انون    لأحكام

النقض أن تتحقق من واقع ما أثبتتھ محكمة الموضوع في حكمھا من وقائع  لمحكمة. ٢

لمطال ب ب التعویض ع  ن ح ق المؤل  ف    الحف ل ال  ذي أدی ت فی ھ الم  صنفات ا    مم ا إذا ك ان  

العمومیة أو الخصوصیة لان ذلك من مسائل التكییف التي تخ ضع   علیھا یتصف بصفة

الحك م المطع ون فی ھ م ن أن الن ادي ك ان یعل ن ع ن حفلات ھ           لرقابتھ ا وإذ ك ان م ا س جلھ    

یوجھ فیھ الدعوة إلى مشاھدة ھ ذه الحف لات وی ذكر     بنشرات عدیدة في الصحف الیومیة

یح دده كرس م دخ ول، وم ا یب ین م ن الم ستندات الت ي          أن الدخول مب اح مقاب ل مبل غ   فیھا 

یقیم تلك الحفلات بصفة رتیبة وان الإعلان ات الت ي    أشار إلیھا الحكم من أن النادي كان

ص ریحة ف ي الدعای ة لھ ذه الحف لات وت ضمنت        كانت تصدر عنھا ف ي ال صحف الیومی ة   

لرواد الكازینو أن یكملوا سھراتھم في  ا أندعوة عامة لمشاھدتھا وقد ذكرت في بعضھ

م ن ھ م أع ضاء م نھم ف ي ھ ذا الن ادي         النادي اللیلي وذلك دون تفریق ف ي الإع لان ب ین   

المطع ون فی  ھ ت ضفي عل  ى    وم ن لی سوا أع  ضاء، ف ان ھ  ذه الوق ائع الت  ي س جلھا الحك  م     

ب  ھ ع  ن وص  ف   الحف  لات الت  ي ك  ان یقیمھ  ا الن  ادي ص  فة الاس  تغلال التج  اري وتن  أى    

 الخ صوصیة، إذ ی شترط لإض فاء ھ ذا الوص ف عل ى الحف لات الت ي تحییھ ا الجمعی ات          

والمنتدیات الخاصة أن یقتصر الحضور فیھا على الأع ضاء وم دعوییھم مم ن ت ربطھم      

وثیق ة وان تف رض رقاب ة عل ى ال دخول وان تتج رد ھ ذه الحف لات م ن ق  صد           بھ م ص لة  

. ٣. ... م الي نظی ر م شاھدتھا    یقتضي عدم تح صیل رس م او مقاب ل     الكسب المادي مما

 ب شأن حمای ة ح  ق المؤل ف ف ي الم ادة الحادی  ة      ١٩٥٤ل سنة   ٣٥٤ی شترط الق انون رق م    

على الاجتماعات الت ي تعق دھا الأس ر والجمعی ات      عشرة منھ لإسباغ صفة الخصوصیة

لإعفائھ  ا م  ن دف  ع أي تع  ویض للمؤل  ف ع  ن   والمنت  دیات الخاص  ة والم  دارس وبالت  الي

أو الإلق اء أن لا یح صل نظی ر ھ ذا      ؤدى فیھ ا بطری ق الإیق اع والتمثی ل    م صنفاتھ الت ي ت    

 .قبل صدور الق انون الم شار إلی ھ    وھو شرط كان مقررا من. الأداء رسم أو مقابل مالي



 ٤
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  -  الق                                  ضائیة ٣٢

الحكم المطعون فیھ قد أق ام ق ضاءه عل ى م ا ق رره م ن ثب وت قی ام          متى كان .1 ..... ))

والمطع ون ض ده الأول م ستغل الكت اب ب صفتھ الشخ صیة لا ب صفتھ         عق د ب ین الطاعن ة   

الثاني المؤلف من مقتضاه إلزام الطاعن ة بتوزی ع ن سخ الكت اب      نائبا عن المطعون ضده

ق ى من ھ بغی ر توزی ع وك ان      ض ده الأول وان ت رد إلی ھ م ا تب     الذي ت سلمتھ م ن المطع ون   

استناده إلى قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكی ة ھ و أن    الظاھر أن مقصود الحكم من

حائزا لنسخ الكتاب المطبوعة باعتبارھ ا منق ولا مادی ا یج وز      المطعون ضده الأول كان

ح ق  . ٢. .. علیھ ا ف ان الحك م لا یك ون ق د خ الف الق انون        حیازتھ لا حیازة حق المؤل ف 

م  ادي یج وز للمؤل  ف أن ینقل ھ إل  ى الغی ر ومت  ى ك  ان     اس تغلال الكت  اب مالی ا وھ  و ح ق   

 لسنة ٣٥٤للمؤلف الذي تنظمھ أحكام القانون رقم  النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأبي

نسخ الكت اب مالی ا ب إذن م ن ص احبھ وھ و أم ر          ویتعلق باستغلال عدد معین من١٩٥٤

 و ٥/١النع ي عل ى الحك م بمخالف ة الم ادتین       ور ف ان  من القانون الم ذك ٣٧إباحتھ المادة 

 .أس             اس  م            ن ھ            ذا الق             انون یك            ون عل             ى غی            ر    ٣٨
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  الق                                                 ضائیة٣٥ ل                                                 سنة ٤٩٥رق                                                 م 

رراً الفن ي أو العلم ي المبتك ر وإن ك ان مق       الحق في استغلال المصنف الأدب ي أو  ... ))

 ١٩٥٤ ل سنة  ٣٥٤وال سادسة م ن الق انون رق م      أصلاً للمؤلف وحده بالم ادتین الخام سة  

الف  صل الث  اني م  ن الب  اب الث  اني لھ  ذا   ب  شأن حمای  ة ح  ق المؤل  ف إلا أن الم  شروع ف  ي 

القواع  د العام  ة ب  شأنھا   الق  انون ع  رض ل  بعض الم  صنفات الت  ي یتع  ذر تطبی  ق بع  ض  

الم صنفات ھ ي     من ھ وھ ذه  ٣٦ إل ى  ٢٥ن فوض ع لھ ا أحكام ا خاص ة ض منھا الم واد م        

أس  ماء  الم صنفات الم  شتركة والم صنفات الجماعی  ة والم  صنفات الت ي تن  شر غف  لا م ن    



 ٥

وق د   مؤلفیھا أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسیقیة والمصنفات السینمائیة وال صور 

 ٣١أفرد المشرع للمصنفات السینمائیة لما لھا م ن طبیع ة خاص ة ن صوص الم واد م ن               

 والمتق دم ذكرھم ا   ٦ و ٥ مرتب ا بالم ادتین   ٣٤وھدف المشروع من نص المادة  34 ىإل

القانون الأخرى وبمذكرتھ الإیضاحیة التوفیق ب ین م صلحة الم ؤلفین ال ذین      وبنصوص

الم صنف ال سینمائي وم صلحة المن تج باعتب ار أن ھ ھ و المن شئ الحقیق  ي          ی شتركون ف ي  

 ناحیة منع ت دخل الم ؤلفین ف ي الم سائل     الھدف رأى المشرع من للمصنف ولتحقیق ھذا

لما قد یترتب على تدخلھم من خسارة ومن ناحیة أخ رى حف ظ    المالیة الخاصة بالشریط

الأدبی  ة الت  ي تت  صل بإنت  اجھم الفك  ري وح  ال دون تحك  م       الم  شرع للم  ؤلفین حق  وقھم  

بء تشویھ مجھودھم ولما كان المنتج ھو الذي یحم ل ع    المنتجین فیھم بما قد یؤدي إلى

 ٣٤الناحی ة المالی ة فق د نق ل علی ھ الم شرع بالم ادة         المصنف ال سینمائي وم سؤولیتھ م ن   

أص لاً للمؤل ف ال ذي ینف رد بوض ع م صنفھ وأن اب         سالفة ال ذكر ح ق الاس تغلال المق رر    

 م ن ذات  ٣١السینمائي الوارد بیانھم بالم ادة   المشرع المنتج عن جمیع مؤلفي المصنف

الح  وار وم  ن ق  ام بتحری  ر الم  صنف الأدب  ي    و ومؤل  فمؤل  ف ال  سیناری: الق  انون وھ  م

وذل  ك ف  ي الاتف  اق عل  ى ع  رض    وواض  ع الموس  یقى والمخ  رج كم  ا أناب  ھ ع  ن خلفھ  م   

المن  تج مح  ل م  ؤلفي  وإذ أح ل الم  شرع . ال شریط واس  تغلالھ ط  وال مدت  ھ المتف  ق علیھ  ا 

ل  ھ   الم  صنف ال  سینمائي جمیع  ا بم  ا ف  یھم واض  ع موس  یقاه ال  ذي وض  عھا خصی  صا         

ندمج ة فی ھ لین وب ع نھم ف ي ممارس ة ح ق الاس تغلال بم ضمونھ ال ذي ك ان            فأصبحت م 

لھم أصلا بموجب المادة السادسة من القانون المشار إلیھ وكان من المق رر طبق ا    مقررا

ن ص الم ادة ال سادسة الم ذكورة أن ح ق الاس تغلال یت ضمن ع رض الم صنف           ل صریح 

 بصدد المصنفات ال سینمائیة  مباشراً بكافة وسائلھ فإن مؤدي ذلك على الجمھور عرضا

ھ ذه ال صورة م ن الاس تغلال فیعتب ر المن تج نائب ا ع ن الم ؤلفین ف ي            أن تنتقل إلى المنتج

ال  سینمائي وعرض  ھ بطری  ق الأداء العلن  ي وتن  صرف نیابت  ھ إل  ى      اس  تغلال الم  صنف 

خصی صاً للم صنف ال سینمائي وان دمجت فی ھ ولا یغی ر        مؤلف الموس یقى الت ي وض عت   

 الذي نص فیھ عل ى أن ح ق   ٣٤الأخیرة في المادة  التحفظ الوارد بالفقرةمن ھذا النظر 

دون إخ  لال “نائب ا ع  ن م ؤلفي الم  صنف یك ون     المن تج ف ي اس  تغلال ال شریط باعتب  اره   

والمقتب سة ذل ك أن ھ ذا ال تحفظ وق د تعل ق        بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبی ة والموس یقیة  



 ٦

لھم ح ق التم سك ب ھ وبع دم تع دي نیاب ة        فھم وحدھم الذین. ”بمؤلفي المصنفات المقتبسة

السینمائي بالمعنى الذي قصده المشرع  المنتج علیھم وإذ لم یشترك ھؤلاء في المصنف

ال  ذي یق  وم بوض  عھا خصی  صا   الت  ي ت  ضمنت اعتب  ار مؤل  ف الموس  یقى٣١ف  ي الم  ادة 

  قائم ا باعتب ار  ٣٤الم ادة   للمصنف السینمائي م شتركا فی ھ ف إن مف اد ذل ك أن یبق ى حك م       

وان دمجت فی ھ ف ي     المن تج نائب ا ع ن مؤل ف الموس یقى الت ي وض عت خصی صا لل صنف         

 .ع                                                   رض ال                                                   شریط واس                                                   تغلالھ 
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الفن ي لا تدرج ھ ض من ع روض التج ارة، كم ا یعتب ر         إذا كان ت طبیع ة العم ل    .1 ...))

عملاً مدنیاً فإن قواعد الوكالة في الق انون الم دني     على استغلال عملھ الفنيتعاقد الفنان

 ل  سنة ٣٥٤ م  ن الق  انون رق  م ٣٤وإذا كان  ت الم  ادة  تك  ون ھ  ي الت  ي تحك  م ھ  ذه الحال  ة 

المصنف السینمائي في ن شر الف یلم واس تغلالھ إلا     ، وإن أنابت المنتج عن مؤلفي١٩٥٤

الاتفاق على خلاف ذل ك وم ؤدى ھ ذا ال نص أن ھ       تمأنھا في فقرتھا الأخیرة أجازت أن ی

الأداء العلن ي ت زول تل ك النیاب ة القانونی ة       لو احتفظ مؤلف المصنف السینمائي بحقھ ف ي 

الأص ل  . ٢. ... اس تغلال م صنفھ بنف سھ    التي للمنتج عنھ ویصبح ھو صاحب الح ق ف ي  

ي یتعاق د م ع   المحكم ة أن الغی ر ال ذ    ف ي قواع د الوكال ة وعل ى م ا ج رى ب ھ ق ضاء ھ ذه         

ول ھ ف ي س بیل ذل ك أن یطل ب م ن        الوكیل علیھ أن یتثبت من قیام الوكال ة وم ن ح دودھا   

ال شخص كوكی ل دون    الوكیل ما یثب ت وكالت ھ ف إن ق صر فعلی ھ تق صیره وع ن ت صرف        

الذي تعاق د   نیابة فلا ینصرف أثر تصرفھ إلى الأصیل ویستوي في ذلك أن یكون الغیر

متى ك ان الحك م    .٣. ... یل یعمل دون نیابة أو غیر عالم بذلكمع الوكیل عالماً بأن الوك

اتف ق م ع    المطعون فیھ قد قرر ف ي مدونات ھ أن ھ ثب ت أن مؤل ف الم صنف الموس یقي ق د        

التوكی ل   المن تج عل ى أن یح تفظ الأول بحق ھ ف ي الأداء العلن ي ومقت ضى ذل ك أن یك ون         

 سبة لمؤل  ف الم  صنفال  صادر م  ن المن  تج عل  ى ال  شركة الموزع  ة غی  ر ذي أث  ر بالن     

 الموسیقي مما یستتبع عدم الاعتداد بأي اتفاق یبرمھ المنتج مع الغیر باسم المؤل ف ف ي  

ھذه الحالة ویحق معھ لھذا الأخی ر أن یرج ع مباش رة عل ى م ن ن شر م صنفھ بغی ر إذن ھ           



 ٧

، وإذ خ  الف الحك   م  ١٩٥٤ ل  سنة  ٣٥٤القواع  د الت  ي نظمھ  ا الق  انون رق  م       بمقت  ضى 

لنظر واعتبر أن التوكیل الصادر م ن المن تج عل ى ال شركة الموزع ة      ا المطعون فیھ ھذا

المؤل ف لخل و الاتف اق ال ذي أبرمت ھ ال شركة الموزع ة م ع المطع ون           ینصرف أثره إل ى 

المنتج من التحفظ على حق المؤلف ورتب عل ى ذل ك ع دم     ضدھما بصفتھما وكیلة عن

لمطع ون ض دھما ال ذین    بمقاب ل ن شر م صنفھ عل ى ا     أحقیة الأخیر في أن یرج ع مباش رة  
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